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    مقدِّمة  -أولا  
 من الإطار المرجعـي لآليـة    ٣٦تُتاح وثيقة فريق استعراض التنفيذ هذه وفقا لأحكام الفقرة            -١

  ).٣/١مرفق قرار مؤتمر الدول الأطراف (استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 
جـري في الـسنة   أُطـري  قُة مـع اسـتعراض   يق ـوتتَّفق الخلاصة الوافية الواردة في هـذه الوث         -٢

وستصدر خلاصات وافية أخرى تتعلّق بالسنة نفـسها مـن          . الثانية من دورة الاستعراض الأولى    
  .الدورة ذاتها كإضافات لهذه المذكرة

    
      خلاصة وافية  -ثانيا  

      أستراليا    
    النظام القانوني    

 ٢٠٠٣ديــسمبر / كــانون الأول٩لفــساد في وقَّعــت أســتراليا اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة ا  
 مـن الدسـتور،     ٦١ المـادة وبموجـب   . ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون الأول  ٧وصدَّق عليها برلمانها في     

  .حيات المنوطة بالسلطة التنفيذية الدخول في معاهدات هي من الصلاصلاحية نَّفإ
المـستوى الاتحـادي   : يولدى أستراليا نظام اتحادي تتألَّف فيه الحكومة من ثلاثة مستويات، وه     

وأستراليا ديمقراطيـة دسـتورية تقـوم علـى نظـام وستمنـستر،             . ومستوى الولاية والمستوى المحلي   
 أســتراليا علــى ويقتــصر اســتعراض. وهــو نظــام يــوفِّر الــضوابط والمــوازين للوقايــة مــن الفــساد  

  .المستوى الاتحادي
الــسلطة : ، وهــيحكومــة للمــستقلةوبموجــب الدســتور، تنقــسم الــسلطة بــين ثلاثــة فــروع       

  .لطة التنفيذية والسلطة القضائيةالتشريعية والس
    

    المحة عامة عن الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد في أسترالي    
 الأســترالية فوّضــيةلــدى أســتراليا عــدّة أجهــزة تعمــل علــى منــع وكــشف الفــساد، مــن بينــها الم 

 الأسترالية المعنية بالجريمـة وأمـين المظـالم للكومنولـث     ةفوّضي في إنفاذ القانون والم    زاهة  النلضمان  
 ويستند نهج الحكومـة حيـال الفـساد إلى الفكـرة الداعيـة إلى ألاَّ              . والشرطة الفيدرالية الأسترالية  

ــة واحــد  ــساد   ةتكــون هيئ ــا مــسؤولة عــن مكافحــة الف ــيَّن أن يكــون .  بمفرده ــع   فيتع ــدى جمي ل
  .بلاغ عنهخطط لمنع الفساد والإالأجهزة الحكومية 
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      تنفيذ الفصلين الثالث والرابع    
      )الفصل الثالث( وإنفاذ القانون التجريم    

      الاستنتاجات والملاحظات الرئيسية  - ١- ١- ٢ 
    )٢١ و١٨ و١٦ و١٥المواد (جرائم الرشو؛ المتاجرة بالنفوذ     

مـن  يُعدّ رشو موظف عمومي مـن الكومنولـث جريمـة جنائيـة، ويـشمل ذلـك مجموعـة واسـعة                     
عطـاء  إالموظفين العموميين علـى المـستوى الاتحـادي وطائفـة مـن أنمـاط الـسلوك المنطـوي علـى                     

ويُعــدّ أيــضاً جرمــاً جنائيــاً أن يتلقَّــى  . فوائــد والحــصول علــى مكاســب أو التــسبُّب في خــسائر 
، علـى ممارسـة   متـصوراً موظف عمـومي مزيَّـة غـير مـستحقَّة لقـاء التـأثير، سـواء كـان فعليـا أو                    

  .رسميةلموظف لواجباته الذلك ا
، شُـــدِّدت ٢٠١٠ففـــي عـــام . وتواصــل أســـتراليا تحـــسين تــدابيرها لمكافحـــة رشـــو الأجانــب   

  أو غرامـــة مقـــدارها / ســـنوات مـــن الـــسَجن و١٠ إلى حـــدّ أقـــصى قـــدره فرفعـــتالعقوبـــات 
كمـا شُـدِّدت العقوبـة القـصوى بالنـسبة للهيئـة            ).  مليون دولار  ١,١( وحدة عقوبة    ١٠ ٠٠٠
وتسري الولاية القـضائية الواسـعة النطـاق في آن معـاً علـى الـسلوك داخـل أسـتراليا                 . ريةالاعتبا

وبالإضـافة  . وعلى سلوك المواطنين والمقيمين الأستراليين والشركات الأسترالية في خارج البلـد          
ليــشمل المــوظفين المكلَّفــين بحكــم " الموظــف العمــومي الأجــنبي"إلى ذلــك، يمتــد نطــاق تعريــف 

ويتيــسَّر كــشف جــرائم رشــو الأجانــب في إطــار قــانون مكافحــة غــسل    . و العــرفالقــانون أ
  ).٢٠٠٦(الإرهاب تمويل مكافحة والأموال 

 قوانينـها   نَّولئن كان ارتشاء موظفين عموميين أجانب لم يُجعـل جرمـاً جنائيـاً في أسـتراليا، فـإ                 
عـني قـضائياً    وظـف الم  تنص على تبادل الأدلَّة مـع الحكومـة ذات الـصلة حـتى يتـسنَّى ملاحقـة الم                 

  .على الصعيد المحلي
وأكَّــدت . ائيــة ضــئيلاً عــدد قــضايا رشــو الأجانــب الــتي وصــلت إلى نظــام العدالــة الجن   ويظــلّ

 رشو الأجانب هو إحدى الأولويات في مجال الإنفـاذ، وتأكَّـد مـن المـشاورات الـتي        نَّأستراليا أ 
حِـيط  أُو.  قـد تزايـد في الآونـة الأخـيرة          الاهتمام برشو الأجانـب    نَّجريَت مع القطاع الخاص أ    أُ

علماً بتلك التطوّرات المُشجِّعة؛ وسيتم تحليل التقـدُّم المحـرز في مجـال رشـو الأجانـب بمزيـد مـن                     
  .متعدِّد الأطراف يُجرى مستقبلاًالتعمُّق في استعراض 
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يين ولئن كان قانون رشو الأجانب يجرِّم العديد من أشـكال دفـع الأمـوال إلى مـوظفين حكـوم                  
") مـدفوعات التيـسير   ("أجانب، ثمة استثناء فيما يخص دفع الأموال لتيسير تحقيـق غـرض معـيَّن               

الــذي يــتم بهــدف تعجيــل أو ضــمان أداء عمــل حكــومي اعتيــادي مــن قِبــل موظــف أجــنبي أو  
 القانون المحلي الرئيـسي الخـاص       نَّوفي المقابل، فإ  . حزب سياسي أجنبي أو موظف حزبي أجنبي      

تـوافر العناصـر الكافيـة      اشـتراط   أنَّ  وعلى الرغم مـن     . ثناء من هذا القبيل   تتضمَّن اس بالرشو لا ي  
 إثبات الفعل الإجرامي هو أمر أساسي في النظـام القـانوني لأسـتراليا، إلى               من أجل  المتَّهم   لإدانة

 مــن اتفاقيــة الأمــم ١٦ مــن المــادة ١جانــب كونــه ركنــا مــن أركــان الجريمــة المحــدَّدة في الفقــرة 
، لُـوحِظ أنَّ الاتفاقيـة لا تتـضمن اسـتثناء فيمـا يخـص               ")القيـام عمـدا   ("تحدة لمكافحة الفـساد     الم

وتبعــاً لــذلك، ينبغــي لأســتراليا أن تنظــر في مواصــلة اســتعراض سياســاتها    . مــدفوعات التيــسير
 نَّوأفادت أسـتراليا بـأ    . ة بفعالية ونهجها بشأن مدفوعات التيسير من أجل مكافحة هذه الظاهر        

  . مدفوعات التيسير هي قيد الاستعراض في الوقت الراهنمسألة
 ،مع متطلبات الاتفاقية فيما يتعلـق بالمتـاجرة بـالنفوذ         ) ١٩٩٥(وتتوافق أحكام القانون الجنائي     

  .حجام عن القيام بعمل على السواءشمل القيام بعمل والإت التي
ول مباشرة الرشوة في القطاع  يتنا أي نص محدَّد  )٢٠٠١(قانون الشركات الأسترالي    في  ولا يرد   
 ثمة أحكاماً في القانون المذكور قد تنطبـق إلى حـدّ مـا في هـذا                 بأنَّ، علماً    باعتبارها جريمة  الخاص
 على الشركات أن تحافظ على مبـادئ توجيهيـة لمنـع الجـرائم              ه يتعيَّن وأفادت أستراليا بأن  . الصدد

ة الاعتباريـة عـن أعمـال الفـساد الـتي يرتكبـها         المـسؤولي  تحمُّـل  مخاطر    واجهت وإلاَّوالإبلاغ عنها   
 بها منع سوء سـلوك      ، يُقصد ويتضمَّن قانون الشركات أحكاماً مبدئية خاصة بالجرائم      . موظفوها

  .دة مثل الرشوة أو غسل الأموالالشركات على وجه العموم وليس منع جرائم محدَّ
    

    )٢٤ و٢٣المادتان (غسل العائدات الإجرامية؛ الإخفاء     
 مـن القـانون   ٤٠٠م  في القـس الإجراميةعائدات الرد الأحكام الرئيسية التي تتناول تجريم غسل     ت

. ستراليا نظام راسخ لكشف وردع عمليات غـسل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب             أولدى  . الجنائي
ــوال         ــسل الأم ــانون مكافحــة غ ــصدد ق ــذا ال ــانوني في ه ــار الق ــشمل الإط تمويــل مكافحــة ووي

 جانـب ي يحدِّد الالتزامات التي تخضع للإشـراف والتنظـيم الرقـابي مـن      ، الذ )٢٠٠٦(الإرهاب  
  .المركز الأسترالي للإبلاغ عن المعاملات وتحليلها

 زيــادة بغيــة، أدخلــت أســتراليا تعــديلات تــشريعية علــى جــرائم غــسل الأمــوال  ٢٠١٠وفي عــام 
ة ه الجـرائم عناصـر الني ـّ     وتشمل هـذ  . فعاليتها وتوسيع نطاق الولاية القضائية الجغرافية ذات الصلة       

 مــن ٢٣والاســتهتار والإهمــال، الــتي تتجــاوز نطــاق المتطلبــات الــدنيا المنــصوص عليهــا في المــادة   
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، ويمكــن للمحكمــة أيــضاً أن اً عامــ٢٥لمــدة  الــسجنلعقوبــات ل ويبلــغ الحــد الأقــصى. الاتفاقيــة
  . على الشركات ملايين دولار٨,٢٥ مليون دولار على الأفراد و١,٦٥تفرض غرامة تصل إلى 

أي الأمــوال أو (وبالإضــافة إلى ذلــك، تنطبــق جــرائم غــسل الأمــوال علــى كــل مــن العائــدات  
ق، بصورة مباشـرة أو غـير مباشـرة، مـن ارتكـاب جريمـة تُوجـب        الممتلكات التي تتأتَّى أو تتحقَّ 

ي أ(وأدوات الجريمــة ) اً شــهر١٢عقوبتــها الــسَجن لمــدة تزيــد علــى وتكــون  -الاتهــام الجنــائي 
الأموال أو الممتلكـات الـتي تُـستخدم في ارتكـاب جريمـة تُوجـب الاتهـام الجنـائي أو في تـسهيل                       

 المتأتيـة   الإجراميـة عائـدات   الوالأهم من ذلك هو انطباق جرائم غسل الأمـوال علـى            ). ارتكابها
 في آن معاً من جرائم تُوجب الاتهام الجنائي في الكومنولث وجـرائم تُوجـب الاتهـام الجنـائي في          

ومن أجل السير في إجراءات الاتهام بغسل الأموال، ليست ثمة حاجة إلى إدانـة بـشأن                . الخارج
  .الأساسيةارتكاب الجريمة الأصلية أو 

، التي تعني الجرائم الـتي يُعاقـب عليهـا بالـسَجن            "الجرائم التي تُوجب الاتهام الجنائي    "وتُعدّ جميع   
 مجموعــة الجــرائم الــتي تُوجــب الاتهــام نَّوحِظ أولُــ. ى الأقــل، جــرائم أصــلية شــهراً علــ١٢لمــدة 

  .ائم المنصوص عليها في الاتفاقيةالجنائي على مستوى الكومنولث شاملة للجر
    

    )٢٢ و٢٠ و١٩ و١٧المواد (الاختلاس؛ إساءة استغلال الوظائف؛ الإثراء غير المشروع     
 وذلـك   ،لممتلكـات العامـة   ل  المـوظفين العمـوميين   تنطبق العقوبات الجنائية على إساءة استخدام       

ــانون الإدارة   ــلال قـ ــن خـ ــة مـ ــة  الماليـ ــساءلة الماليـ ــركات  ) ١٩٩٧(والمـ ــلطات وشـ ــانون سـ وقـ
 قـانون سـلطات وشـركات       يتـضمَّن وفيما يخص سلطات الكومنولـث،      ). ١٩٩٧(الكومنولث  

 اسـتخدام  يـسيئون الكومنولث أيضا عقوبات جنائية عندما لا يتصرَّف الموظفون بحـسن نيـة أو              
ويـورد القـانون الجنـائي    . اصبهم أو المعلومـات المتاحـة لهـم بمـا يلحـق الـضرر بالـسلطة المعنيـة            من

قيـام المـوظفين    تفاصيل الجرائم التي تتعلق بإدارة شؤون الحكومة على نطاق أوسع، بما في ذلك              
ــسرقة والعمــوميين ب ــق الخــداع وإدلا    محــصولهال ــة عــن طري ــا مالي ــى ممتلكــات أو مزاي  ئهــم عل

  . بشكل عاماستقامتهمكاذبة عن وثائق رسمية وعدم ببيانات 
  ، الأنـشطة وفيما يتعلق بإساءة اسـتغلال الوظـائف، يحظـر القـانون الجنـائي مجموعـة واسـعة مـن                    

بـصورة  بما في ذلك عندما يتصرف الموظف بطريقة غير مـشروعة بقـصد الحـصول علـى منفعـة                   
ستقامة في إلحاق الـضرر بـشخص   غير شريفة لنفسه أو لشخص آخر أو التسبّب بدافع عدم الا          

ويمكــن أن يــشمل ذلــك، في بعــض الحــالات، الــسلوك الــذي يُرتكــب عمــداً أو جــرّاء     . آخــر
  .تفاقيةالاستهتار بما يتجاوز المعايير الدنيا الواردة في الا



 

6 V.12-53614 

 

CAC/COSP/IRG/I/2/1

 غـير المـشروع أثنـاء صـوغ الـصلاحيات المتـصلة بـالثروة غـير المـبرَّرة في          الإثـراء ونُظر في جريمـة     
وخلـصت  ). ٢٠١٠) (الجريمـة المنظمـة الخطـيرة   (قانون المعدِّل للتـشريع المتعلـق بـالجرائم    إطار ال 

نائيــة بــسبب المخــاوف مــن أنهــا قــد هــذه الجريمــة الج إرســاءســتراليا إلى أنــه لــن يكــون مناســباً أ
 الإجراميــةعائــدات بالفي إطــار القــانون المتعلــق  يمكــن، غــير أنــه . تنتــهك مبــدأ افتــراض الــبراءة 

 ثمــة أســباب فــإذا كانــت.  تقييــد الثــروة غــير المــبرَّرة ومــصادرتها في الــدعاوى المدنيــة،)٢٠٠٢(
 عليهـا بـصورة     حـصل  إجمالي ثروة شخص ما يتجـاوز قيمـة الثـروة الـتي              نَّمعقولة للاشتباه في أ   

 ثروته لم تتـأتَّ مـن ارتكـاب         نَّأن تجبر ذلك الشخص على أن يثبت أ       قانونية، يمكن للمحكمة    
قانون الكومنولث، أو من ارتكاب جريمة تُوجب الاتهـام الجنـائي في الخـارج، أو               ل مخالفةجريمة  

  وإذا . تحــاديالا علــى صــعيد الولايــة تكــون لهــا تــداعيات علــى المــستوى  مــن ارتكــاب جريمــة  
ساوي ت ـا  مم ـة أن تأمره بدفع نسبة من الثروة        لم يستطع الشخص أن يثبت ذلك، جاز للمحكم       

ولُوحِظ بشكل خـاص هـذا النـهج المبتكـر     . عليه بصورة مشروعةما لم يستطع إثبات الحصول      
حيال تبديد الشواغل بشأن الثروة غير المبرَّرة والإثراء غير المشروع خارج نطـاق نظـام العدالـة      

ــة الممنوحــة    تُنفَّــذولمــا كانــت هــذه الأحكــام  . الجنائيــة  في ســياق قــدر كــبير مــن أوجــه الحماي
 تلــك التــدابير ســتكون موضــع  فعاليــةنوني الأســترالي، فــإن للمــدَّعى عليــه بموجــب النظــام القــا 

  .لاستعراضات التي تُجرى مستقبلاًاهتمام ا
) ٢٠٠١( مـن قـانون الـشركات     ٥٩٦ المـادة  نَّص الاخـتلاس في القطـاع الخـاص، فـإ         وفيما يخ ـ 

  .الشركاتوظفي لم ية الاحتيالالأنشطة تجرِّم
    

    )٢٥المادة (إعاقة سير العدالة     
، والتحـريض   همتخويـف الـشهود أو إفـساد      ن الجنائي إعاقة سير العدالة، بمـا يـشمل          يحظر القانو 

علــى الإدلاء بــشهادة زور، وخــداع أحــد الــشهود، ومنــع مثــول أحــد الــشهود أمــام المحكمــة،  
ــة   ــدميرها، ومحاول ــة أو ت ــة تــضليلوالعبــث بالأدلَّ ــدنيا   و. العدال ــدابير تتجــاوز المعــايير ال هــذه الت

  .يةالواردة في الاتفاق
    

    )٢٦المادة (الشخصيات الاعتبارية مسؤولية     
 يتعلـق بجـرائم     ثينص القانون الجنائي على أنه يجـب أن يـشير أي قـانون مـن قـوانين الكومنول ـ                 

تُوجب الاتهام الجنائي، ما لم تظهر نية مخالفة لذلك، إلى الهيئـات الاعتباريـة فـضلا عـن إشـارته                    
 هــذا الحكــم أن يجعــل الهيئــات الاعتباريــة عرضــة  فمــن شــأن إدراج. إلى الأشــخاص الطبيعــيين
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لاتهامها بالعديد مـن الجـرائم ويـؤثر في العقوبـة الـتي يمكـن فرضـها علـى شـركة مـا، بمـا يـشمل              
  .أو الإدارية/المدنية وأو /العقوبات الجنائية و

    
    )٢٧المادة (المشاركة والشروع     

 الجنائيــة ليــشمل المــساعدة والإغــراء  مــن القــانون الجنــائي نطــاق المــسؤولية ٤-٢ الجــزء يوسِّــع
وتقديم المشورة أو تدبير ارتكاب الجريمة والمـشاركة في ارتكابهـا وارتكابهـا عـن طريـق شـخص                 

ويمكــن أن يُعاقــب شــخص يــشرع في .  ارتكابهــاعلــىآخــر والتحــريض علــى ارتكابهــا والتــآمر 
. ا قــد ارتكبــت بالفعــل الجريمــة الــتي شُــرع في ارتكابهــنَّرتكــاب جريمــة مــن الجــرائم كمــا لــو أا
علــى أي شــخص أن يتــآمر مــع شــخص ) ١٩٩٥( مــن القــانون الجنــائي ٥-١١ المــادةظــر تحو

يمكـن أن   (آخر على ارتكاب جريمة من الجرائم شرط أن يكـون قـد وقـع فعـل سـافر بـصددها                     
  .على الأقلّ) عداد لارتكاب جريمةيكون فعلاً من أفعال الإ

    
    )٣٧ و٣٠المادتان ( التعاون مع سلطات إنفاذ القانون الملاحقة والمقاضاة والجزاءات؛    

 وتلـزم المحـاكم   ،للتصدِّي لأعمـال الفـساد  شديدة لدى أستراليا عقوبات جنائية ومدنية وإدارية   
ولا تـشمل الحـصانة الـسيادية مـن المـسؤولية           . بمراعاة ظروف الجريمة في تحديد العقوبـة المناسـبة        

النيابات العامـة في الكومنولـث هـي المـسؤولة عـن الملاحقـة              ومديرية  . الجنائية موظفي الحكومة  
  . الكومنولثللأفعال المجرَّمة في القوانين والمرتكبة ضدالقضائية 

 في مـأمن مـن الملاحقـة القـضائية       اً أحد والذي لا يترك  النهج الذي تتَّبعه أستراليا     بويجدر التنويه   
، وإن كانت ثمة قيود معيّنة على الأدلِّـة تحمـي     فيما يتعلق بقضايا الفساد، بما في ذلك البرلمانيون       

  .في ملاحقات قضائية جنائية لاحقةالبيانات التي يتم الإدلاء بها في قاعة البرلمان من أن تُقدَّم 
قتـضي مـن النائـب      ي مكتـوب    نهـج وفيما يتعلق بالإفراج المشروط، فعلى الرغم من عدم وجود          

 طبيعــة الجريمــة فــراج المــشروط، أفــادت أســتراليا بــأنَّالعــام مراعــاة عوامــل معيَّنــة عنــد تقريــر الإ
  .قرارالهذا وظروفها تُؤخذ في الاعتبار عند اتِّخاذ 

 الأسـترالية عـن أداء واجباتـه علـى          العموميةأن يوقف موظفاً في الخدمة      ما  ويجوز لرئيس جهاز    
و لمـصلحة    مدونـة قواعـد الـسلوك وإذا كـان ذلـك للمـصلحة العامـة أ                بانتهاكـه أساس الاشتباه   

وبالإضــافة إلى . اء عملــه الموظــف مدونــة قواعــد الــسلوك، يجــوز إنهــانتــهكوإذا .  المعــنيالجهــاز
يجـرِّد الأشـخاص الـذين أدينـوا بجـرم الرشـوة            ) ١٩١٨( قانون الكومنولث الانتخابي     نَّذلك، فإ 

أيــضاً ر الدســتويجــرِّد و. مــن أهليــة المــشاركة في أعمــال البرلمــان لمــدة ســنتين مــن تــاريخ الإدانــة 
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 مــن أهليــة شــغل منــصب مــن هــذا القبيــل إذا كــان يقــضي حكمــاً لارتكابــه جريمــة    الــشخص
  .حال إكمال مدّة عقوبتهتُوجب الاتهام الجنائي؛ بيد أنه يجوز له الترشُّح 

أما الأشخاص الذين لديهم سجل بسوابق جنائية أو الذين أدينوا بارتكاب جـرم جنـائي، فهـم             
ــاً مــن  ــستبعدون تلقائي ــة العمــل في الخدمــة  لا يُ ــا يُؤخــذ ذلــك الأمــر في   العمومي  الأســترالية، إنم

  .لحسبان عند اتّخاذ قرار التوظيفا
وفيما يتعلق بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون، يجوز لمديرية النيابـات العامـة في الكومنولـث أن                 

 سياسـة   بأنـه لـن يُلاحـق قـضائياً، رهنـاً بـشروط تحـدِّدها             مـا   تعطي ضـمانات مكتوبـة لـشخص        
 الحكم المناسـب عنـد الإدانـة، أن تراعـي           تقريرهاوعلى المحاكم، لدى    . الكومنولث ذات الصلة  

  .ذ القانوندرجة تعاون الشخص المعني مع أجهزة إنفا
    

    )٣٣ و٣٢المادتان (حماية الشهود والمبلِّغين     
اءات القـضائية بــين  لا تفـرِّق آليـات أســتراليا لحمايـة الأشـخاص الــذين يقـدِّمون أدلَّـة في الإجــر      

والبرنـامج الـوطني لحمايـة الـشهود يـوفِّران          ) ١٩٩٤(فقانون حماية الشهود    . الضحايا والشهود 
 يـتم تحديـدهم علـى أنهـم معرَّضـون لمخـاطر بـسبب المـساعدة                 نالحماية والمساعدة للشهود الذي   

  .موها إلى أجهزة إنفاذ القانونالتي قدَّ
 وأن مغلقـة  للمحكمـة أن تعقـد جلـسات    يجيـز ايـة الـشهود    قـانون حم نَّوبالإضافة إلى ذلك، فـإ    
ويخوِّل القانون الجنائي المحكمـة صـلاحية إصـدار أوامـر          . دلِي به من أدلَّة   أُتبقي طيّ الكتمان ما     

  .سرهمأُالشهود وهوياتهم الشخصية ولحماية 
نون الخدمـة   وقـا ١٩٩٩وفيما يتعلق بحماية المبلِّغين، ينص كل من قانون الخدمة العمومية لعـام       

 على أنه لا يجب لأي شخص أن يلحق الأذى بموظـف في جهـاز الخدمـة                 ١٩٩٩البرلمانية لعام   
   انتـهاكات العمومية أو جهـاز الخدمـة البرلمانيـة في أسـتراليا لكـون ذلـك الموظـف قـد أبلـغ عـن                        

 مـن لائحـة   ٤-٢ويقتـضي البنـد   . دونات قواعد السلوك المعمول بهـا  لم)  مزعومة انتهاكاتأو  (
 الخدمـة العموميـة الأسـترالية أن يـضع إجـراءات         وكالةمن رئيس    ١٩٩٩لخدمة العمومية لعام    ا

  . بموجب قانون الخدمة العموميةتلك الوكالةلكيفية التعامل مع تقرير يقدِّمه موظف في 
وأفادت أستراليا بأنه يجري في الوقت الراهن وضع مشروع تشريع لتوفير مخطَّط شامل لحمايـة               

ن المخالفات في القطـاع الخـاص علـى صـعيد الكومنولـث، وأشـارت كـذلك إلى أنـه                    المبلغين ع 
يجري حالياً النظر في وسـائل تـسريع وصـول المـبلغين عـن المخالفـات إلى سـبل الحمايـة القائمـة             
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. ألف ألف ألف من قانون الـشركات المتعلـق بالقطـاع الخـاص             ٤-٩ المنصوص عليها في الجزء   
  . بالتقديرابية تلك التطوّرات الإيجوحظيت

    
    )٤٠ و٣١المادتان (التجميد والحجز والمصادرة؛ السرِّية المصرفية     

 مخطَّطــاً مــدنياً لتقييــد ومــصادرة عائــدات وأدوات بالعائــدات الإجراميــةيُنــشئ القــانون المتعلــق 
مــة علــى والأفعــال المجرَّ في الخــارج، والأفعــال المجرَّمــة المرتكبــةفي الكومنولــث، المجرَّمــة الأفعــال 
  :وتشمل التدابير ذات الصلة ما يلي. الكومنولثصعيد 

 في فعـل مجـرَّم  مـصادرة عائـدات وأدوات الجريمـة عقـب إدانـة الـشخص بارتكـاب          ●  
  الكومنولث؛

الشخص ارتكـب   ) أ(أن  بإجراء محاكمة غير قائمة على إدانة حيثما تقتنع المحكمة            ●  
 فعـل مجـرَّم   مـن   هي عائـدات متأتِّيـة      الممتلكات التي يحوزها    ) ب(جرماً خطيراً، أو    

  جريمة خطيرة؛ارتكاب أو الأداة التي استُخدمت في 
 غرامات مالية تقتضي من الشخص أن يدفع مبلغاً مساوياً لمـا            بفرضإصدار أوامر     ●  

  قه من كسب جرَّاء جريمة معيَّنة؛حقَّ
  ؛للشهرةإصدار أوامر تتعلق بعائدات أدبية متأتِّية من الاستغلال التجاري   ●  
  .المبرَّرةثروات غير ال بشأنإصدار أوامر   ●  
 مـصادرة أدوات الجـرائم، ومـن ضـمنها الجـرائم الـتي             بالعائدات الإجرامية  القانون المتعلق    ويجيز

ــوفِّر أدوات لتحديــد ورصــد الممتلكــات، بمــا في ذلــك       ــة، كمــا ي ــتم فيهــا التوصُّــل إلى إدان لم ي
. صدها، وآليـات لتجميـد الممتلكـات وتقييـدها وضـبطها          الأوامر المتعلقة بفحصها وإنتاجها ور    

ويمكــن للجهــات المعنيــة أن تتقــدَّم بطلــب اســتبعاد الممتلكــات الــتي تم الحــصول عليهــا بــصورة   
وبموجـب  . مشروعة من التقييد أو المصادرة حيثما يكون قد تم الحـصول عليهـا بـشكل قـانوني                

، لا تشكِّل الـسرّية المـصرفية       بالعائدات الإجرامية  والقانون المتعلق    ١٩٥٩القانون المصرفي لعام    
  .ت الشرطة الفيدرالية الأستراليةعائقاً أمام تحقيقا

    
    )٤١ و٢٩المادتان ( الجنائي السجلالتقادم؛     

 باء مـن قـانون الجـرائم، يجـوز الـشروع في ملاحقـة قـضائية في أي وقـت إذا                   ١٥ المادةبموجب  
ويجـوز الـشروع في ملاحقـة    . دة تزيـد علـى سـتة أشـهر    كانت العقوبة القصوى هي الـسَجن لم ـ    

قضائية لهيئة اعتبارية في أي وقت إذا كانت العقوبـة القـصوى هـي غرامـة يزيـد مقـدارها علـى                
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وفي أي حالــة أخــرى، يجــب البــدء بالملاحقــة القــضائية في غــضون ســنة   .  وحــدة عقوبــة١٥٠
  .واحدة بعد ارتكاب الجريمة
جـرى تـسجيلها في أي مكـان آخـر        الحسبان الإدانات المماثلة التي      وتأخذ المحاكم الأسترالية في   

  . جريمة معيَّنةمرتكبصدار الحكم على إعند 
    

    )٤٢المادة (الولاية القضائية     
على الأفعال التي تُرتكب كلياً أو جزئيـاً         فيما يتعلق بمعظم جرائم الفساد، تُحدَّد الولاية القضائية       

ات اعتباريـة  ئ ـعلى الأفعال الـتي يرتكبـها مواطنـون ومقيمـون وهي    داخل أراضي أستراليا وكذلك   
وعلـى وجـه التحديـد، تـسري جريمـة غـسل الأمـوال علـى الـسلوك الـذي يحـدث في               . في الخارج 

أستراليا، وعائدات أو أدوات الجريمـة المتعلقـة بجـرائم تُوجـب الاتهـام الجنـائي، وسـلوك المـواطنين                    
  . التي تقع في أسترالياالأساسية المتصلة بالجرائم لجرائم الفرعيةواوالمقيمين والهيئات الاعتبارية، 

    
    )٣٥ و٣٤المادتان (عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر     

لدى أستراليا سبل انتصاف معمول بها في مجال التصدِّي للفساد، بمـا في ذلـك تطبيـق عقوبـات                   
القـانوني لأسـتراليا للأشـخاص الطبيعـيين        وفضلاً عن ذلك، يتيح النظام      . جنائية ومدنية وإدارية  

أو الاعتباريين التماس التعويض عن الأفعـال غـير المـشروعة عـن طريـق اللجـوء إلى الإجـراءات                    
وبالإضـافة إلى ذلـك،     . المدنية بما فيها مبادئ قانون الضرر أو قانون العقود أو قانون عـام آخـر              

 لعواقـب   ميين الـذين ينخرطـون في الفـساد        المـوظفين العمـو    تحمُّـل تبذل أستراليا جهوداً لـضمان      
 المعــاش التقاعــدي ، بمــا في ذلــك إمكانيــة مــصادرة مــساهمة القطــاع العــام في صــندوق  شــديدة

  .للشخص المُدان
    

    )٣٩ و٣٨ و٣٦المواد  (الوكالاتالسلطات المتخصِّصة والتنسيق بين     
ــال التــصدِّي للفــساد ي ــالوكــالاتتتَّبــع أســتراليا نهجــاً متعــدِّد   ــد مــن   حي  وكــالاتشمل العدي

وقد لُوحِظت العملية الجارية الـتي تـضطلع بهـا أسـتراليا بهـدف وضـع خطـة عمـل                    . الكومنولث
  . وطنية شاملة لمكافحة الفساد

وتطبِّــق أســتراليا نظامــاً فعَّــالاً للتنــسيق وتبــادل المعلومــات الاســتخباراتية فيمــا بــين المؤســسات   
نـشِئت في   أُ في إنفـاذ القـانون، الـتي         زاهة  النلأسترالية لضمان    ا فوّضيةفالم. المعنية بمكافحة الفساد  

الآونة الأخيرة، وهـي مؤسـسة رائـدة في مجـال مكافحـة الفـساد، أظهـرت بوضـوح اتِّبـاع نهـج                       
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ة وغيرهـا مـن     وتـرد أدنـاه تفاصـيل عـن هـذه المؤسـس           . استباقي ملحوظ حيال مكافحـة الفـساد      
  .المؤسسات ذات الصلة

قـانون   أُنـشئ بموجـب   ،  ٢٠٠٦في عـام    :  في إنفـاذ القـانون     زاهـة   الـن لـضمان    الأسترالية   فوّضيةالم
، زاهـة   النب ـ للمفـوّض المعـني      مـستقل  مكتب ٢٠٠٦ في إنفاذ القانون لعام      زاهة  بالنالمفوّض المعني   

 زاهـة   بـالن ويتمتَّـع المفـوّض المعـني       .  في إنفـاذ القـانون     زاهـة   الـن  الأسترالية لـضمان     فوّضيةتدعمه الم 
 الأســترالية فوّضــيةكِّنــه مــن التحقيــق في أنــشطة الــشرطة الفيدراليــة الأســترالية والمباختــصاص يم
أنــشطة مؤســسة الخــدمات في ، ٢٠١١ينــاير / كــانون الثــاني١ منــذ ،، وكــذلكالمعنيــة بالجريمــة

 في إنفـاذ القـانون   زاهـة  بـالن ويحتـوي قـانون المفـوّض المعـني        . الأسترالية للجمارك وحماية الحـدود    
ــن الأســترالية لــضمان فوّضــية للمحافظــة علــى اســتقامة الم علــى تــدابير  في إنفــاذ القــانون زاهــة ال
  .ائها بعيداً عن أي تدخُّل سياسيوضمان بق

 الكومنولــث أن تحيــل إلى الــشرطة الفيدراليــة  وكــالاتيُطلــب مــن : الــشرطة الفيدراليــة الأســترالية 
  . الكومنولثالتي تمسحتيال والرشوة والفساد الأسترالية جميع المسائل الخطيرة والمعقَّدة المتعلقة بالا

 الاسـتخبارات   وكالة الأسترالية المعنية بالجريمة هي      فوّضيةالم:  الأسترالية المعنية بالجريمة   فوّضيةالم
وتـضطلع هـذه    .  لأستراليا وتتمتَّع بقـدرات فريـدة مـن نوعهـا في مجـال التحـرِّي               ةالجنائية الوطني 

 المنظمـة  والجـرائم ات طابع خاص في مكافحـة أشـد التهديـدات         بعمليات وتحقيقات ذ   فوّضيةالم
  .التي تواجهها أستراليا

تـشمل مهـام المفـوّض المعـني بالخدمـة العموميـة تعزيـز قـيم                :  الخدمـة العموميـة الأسـترالية      مفوّضية
ويـستطيع هـذا المفـوّض      .  الخدمة العمومية الأسترالية ومدونة قواعد السلوك ذات الـصلة         مفوّضية
ــ ــهاك ق في مــزاعم التحقي ــسلوك التابعــة لم  لم الوكــالاترؤســاء انت ــة قواعــد ال ــة فوّضــيةدون  الخدم

ومــن ثم تقــديم تقــارير عــن النتــائج إلى الــوزير ذي الــصلة أو، فيمــا يتعلــق    ، العموميــة الأســترالية
ويُطلــب أيـضاً مــن المفــوّض أن يجــري تقييمــاً لمــدى  . برؤسـاء أجهــزة معيَّنــة، إلى مــوظفي البرلمــان 

وفي ظروف معيَّنة، يجوز .  النظم اللازمة لضمان الامتثال لمدونة قواعد السلوك المُشار إليها     كفاية
  . تقارير المبلغين عن المخالفات المعني بحماية الجدارة التحقيق فيوالمفوّض المذكور للمفوّض

لى ، إا شــخص مــستقل ومحايــد ويــؤدِّي دوراً مهمــهــوأمــين المظــالم : أمــين المظــالم للكومنولــث
  .ص الإجراءات الإدارية الحكوميةجانب المحاكم القضائية والمحاكم الإدارية، في تفحُّ

يـشجِّع علـى التعـاون بـين القطـاع          ووثمة إطار رقـابي راسـخ يَـنْظُمْ القطـاع الخـاص في أسـتراليا                
الخاص وسلطات إنفاذ القانون ذات الصلة، بما في ذلك تقديم التقارير عن الأنشطة المـشتبه بهـا                 

  . للإبلاغ عن المعاملات وتحليلهاإلى المركز الأسترالي
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     والممارسات الجيدةالتجارب الناجحة    
نفيـذ الفـصل الثالـث      والممارسات الجيـدة التاليـة في إطـار ت        تُذكر بصفة عامة التجارب الناجحة      

  :من الاتفاقية
 تنطبـق علـى   والـتي بجريمـة رشـو الأجانـب،    المتعلقة  لولاية القضائية   الواسع ل نطاق  ال  ●  

الأســتراليين كــل مــن الــسلوك داخــل أســتراليا، وعلــى ســلوك المــواطنين والمقــيمين  
  .في الخارجالأسترالية والشركات 

ــذي"الموظــف العمــومي الأجــنبي "تعريــف الواســع لنطــاق ال  ●   ــوظفين  ، ال ــشمل الم  ي
  . العرفالمكلَّفين بحكم القانون أو

يَّــة والاســتهتار والإهمــال وتتعــدَّى   تــشمل عناصــر الن، الــتيجــرائم غــسل الأمــوال  ●  
  .٢٣ير الدنيا الواردة في المادة نطاق المعاي

 أحــد في مــأمن مــن الملاحقــة القــضائية بــشأن  ه مــا مــننــ أالمتمثــل في أســتراليا نهــج  ●  
  .الفساد، بما في ذلك البرلمانيونقضايا 

 نطاقــه في الاتحــادي غــير القــائم علــى الإدانــة وتوســيع  التطــوّر في نظــام المــصادرة    ●  
  .أستراليا

الجهود الإيجابيـة الـتي تبـذلها أسـتراليا لـضمان تـشديد العواقـب بالنـسبة للمـوظفين                     ●  
ــة مــصادرة مــساهمة      ــذين ينخرطــون في الفــساد، بمــا في ذلــك إمكاني العمــوميين ال

  .القطاع العام في صندوق المعاش التقاعدي للموظف المُدان
    

    التحدِّيات والتوصيات    
  : تدابير مكافحة الفساد القائمةدِّي الخطوات التالية إلى زيادة تعزيزيمكن أن تؤ

ــام باســتعراض دوري للــسياسات والنــهج بــشأن مــدفوعات التيــسير      ●   مواصــلة القي
 ومواصـلة تـشجيع الـشركات علـى         فعاليـة وذلك من أجل مكافحة هذه الظاهرة ب      

داخليــة البط ضواالــ  بوســائل منــهاالــثني عنــهدفوعات أو حظــر اســتخدام تلــك الم ــ
  .الامتثاللأخلاقيات وبرامج أو تدابير اقواعد و

دِّد العوامـل الـتي يجـب       لنظر في اعتماد سياسة مكتوبة بشأن الإفـراج المـشروط تح ـ          ا  ●  
  .مراعاتها
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اعتماد وتنفيذ التـشريعات الـتي هـي قيـد الاسـتعراض في الوقـت الـراهن مـن أجـل                   ●  
لفــات في القطــاع الخــاص وتــسريع  مخطَّــط شــامل لحمايــة المــبلغين عــن المخاوضــع

  . أوجه الحماية القائمةاستفادتهم من
وضــع خطــة عمــل وطنيــة شــاملة لمكافحــة  الراميــة إلى مواصــلة العمليــة التــشاورية   ●  

  .نظم مكافحة الفساد فعاليةالكفيلة بزيادة  الوسائل تشمل استكشافالفساد، 
    

      )الرابعالفصل (التعاون الدولي     
      اجات والملاحظات الرئيسيةالاستنت  - ١- ٢- ٢ 

    )٤٧ و٤٥ و٤٤المواد (تسليم المجرمين؛ نقل الأشخاص المحكوم عليهم؛ نقل الإجراءات الجنائية     
 وتيــسِّر. ١٩٨٨قــانون تــسليم المجــرمين لعــام   موضــوع تــسليم المجــرمين بــصورة رئيــسية يــنظِّم 

 قـدرة أسـتراليا علـى تقـديم         )٢٠٠٥) (في إطار اتفاقيـة مكافحـة الفـساد       (لائحة تسليم المجرمين    
طلبات التسليم إلى الدول الأطـراف في الاتفاقيـة وتلقِّيهـا مـن تلـك الـدول فيمـا يخـص الجـرائم                       

   تــسليم المجــرمين مــن أســتراليا وإليهــا إجــراء عمليــات  ورغــم أنَّ. المنــصوص عليهــا في الاتفاقيــة
 تشريع تـسليم المجـرمين       مشروع القانون الخاص بتعديل    نَّ، فإ لا ينطوي على مشكلات رئيسية    

، سـيُدخل عـدداً     ٢٠١٢فبرايـر   / شـباط  ٢٩ في   أُقـرَّ والمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائيـة الـذي         
  .من التغييرات على النظام الحالي بما يكفل تبسيط وتحديث عملية تسليم المجرمين

تفاقيـة بمثابـة أسـاس    وأستراليا لا تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة ثنائية، وتعتـبر الا          
وأستراليا طـرف في عـدّة اتفاقيـات        . التعاون بشأن تسليم المجرمين مع الدول الأطراف الأخرى       

.  معاهدة ثنائية نافذة بشأن تـسليم المجـرمين        ٣٨متعدِّدة الأطراف تتناول تسليم المجرمين ولديها       
ا قـادرة علـى تلقِّـي طلبـات         سـترالي أ نَّاهـدة ثنائيـة لتـسليم المجـرمين، فـإ         وفي حالة عدم وجود مع    

تسليم المجرمين، شريطة الإعلان عن البلد الذي يطلب التسليم بأنه بلـد ملتـزم بتـسليم المجـرمين                
ــانون تــسليم المجــرمين    ــة الــصادرة بموجــب ق   وحــتى الآن، تم الإعــلان عــن  . في اللــوائح التنظيمي

  .بشأن هذا الموضوعنائية  بتسليم المجرمين بالرغم من عدم وجود معاهدة ثاً ملتزماً بلد٣١
ويُحدَّد التجريم المزدوج، وهو شرط أساسي لتسليم المجرمين من جانب أسـتراليا، علـى أسـاس                

الجريمة الـتي يُلـتمس بـشأنها       العقوبة على   فيجب أن تكون    .  التسليم يُطلب لأجله السلوك الذي   
ــه بموالمتَّفــق  حــسب أو اً شــهر١٢التــسليم الــسَجن لمــدة لا تقــلّ عــن    وإذا . جــب معاهــدةعلي
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، يمكـن تـسليم     غير مندرجة في فئة الجرائم الممكن تسليم مرتكبيها       التُمِس التسليم بشأن جرائم     
  .هعلى تسليماستثنائياً شرط موافقته الشخص المعني 

فعلـى  ". عـدم تقـديم أدلَّـة     "وتُجرى معظم علاقات أستراليا المتصلة بتسليم المجرمين على أسـاس           
سليم أن يقدِّم وثـائق مـصدَّقة ذات صـلة، مثـل بيـان عـن الجريمـة والعقوبـة         البلد الذي يطلب الت  

المنطبقــة، وأمــر بإلقــاء القــبض أو دليــل علــى الإدانــة أو الحكــم الــصادر، وبيــان يحــدِّد الــسلوك   
  .رورياً تقديم عرض كامل للأدلَّةوليس ض. المزعوم الذي يشكِّل الجريمة المعنية

ارتكاب جرائم سياسية، فـضلا عـن الجـرائم العـسكرية           منها   رفض التسليم، ل وثمة أساليب عدة  
ولا يمكــن رفــض . جــرائم بموجــب القــانون الجنــائي العــادي لأســتراليا هــي أيــضاً الــتي لا تُعتــبر 

  . الجريمة تنطوي على مسائل ماليةنَّطلبات التسليم على أساس أ
بلــده الأصــلي ويجــوز للــشخص المحكــوم عليــه أن يطلــب بــأن يقــضي الحكــم الــصادر ضــده في  

 المــذكور علــى التراضــي، ويــسمح  البرنــامجويقــوم .  الــدولي لنقــل الــسجناء البرنــامجبموجــب 
للأستراليين المسجونين في الخارج، وللرعايا الأجانب المسجونين في أستراليا، بأن يقـضوا بـاقي              

 الوقــت وأســتراليا قــادرة في. فتــرة عقوبتــهم في بلــدانهم الأصــلية شــريطة اســتيفاء شــروط معيَّنــة
 بلدا وذلك من خـلال      ٦٠الراهن على الاضطلاع بعمليات نقل سجناء بالتنسيق مع أكثر من           

  . والعديد من المعاهدات الثنائيةاتفاقية مجلس أوروبا بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم
 وعـلاوة علـى   .  تطبيق الإجراءات القانونية الواجبة في جميع مراحل النظر في طلـب التـسليم             ويُراعى

  .ذلك، فإن قانون تسليم المجرمين يطبِّق مجموعة من ضمانات حقوق الإنسان على عملية التسليم
الـتي تكـون فيهـا الولايـة        الات  الح ـوهـي قـادرة، في      .  الجنائية الإجراءاتولا تقوم أستراليا بنقل     

  . لمتبادلة، على القيام في آن معاً بعملية التسليم وتقديم المساعدة القانونية اة مشتركالقضائية
    

    )٤٦المادة (القانونية المتبادلة المساعدة     
.  أستراليا طـرف في العديـد مـن ترتيبـات المـساعدة القانونيـة المتبادلـة الثنائيـة والمتعـدِّدة الأطـراف                      نَّإ

 أستراليا مـن تزويـد البلـدان        ١٩٨٧ويمكِّن القانون المتعلق بالمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية لعام          
لأخرى بأكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية في التحقيقـات والملاحقـات والإجـراءات القـضائية                ا

ومـن شـأن اللائحـة المتعلقـة بالمـساعدة المتبادلـة في المـسائل          . فيما يتعلق بالجرائم المـشمولة بالاتفاقيـة      
يا علـى تقـديم طلبـات        أن تيـسِّر قـدرة أسـترال       ٢٠٠٥لعام  ) في إطار اتفاقية مكافحة الفساد    (الجنائية  

  .تفاقية وتلقِّيها من هذه الدولالمساعدة المتبادلة إلى الدول الأطراف في الا
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وإدارة النائب العام هي الـسلطة المركزيـة المعنيـة بتقـديم المـساعدة القانونيـة المتبادلـة في المـسائل                     
  .لية لتنفيذهاالفيدرالية الأستراوتُحال طلبات التسليم الأجنبية إلى الشرطة . الجنائية

ويمكـن للنائـب    . ويُعدّ التجريم المزدوج سـبباً تقـديرياً لـرفض طلـب المـساعدة القانونيـة المتبادلـة                
ــرار        ــد اتخــاذ ق ــة، عن ــا في ذلــك الاتفاقي ــة، بم ــار ظــروف القــضية المعني ــام أن يأخــذ في الاعتب الع

. ببا لـرفض الطلـب    وليـست الـسرّية المـصرفية س ـ      . بالموافقة أو عدم الموافقة على طلب المساعدة      
سيادة أسـتراليا أو أمنـها أو مـصلحتها         ب ـويجب رفـض الطلـب إذا كانـت الموافقـة عليـه سـتمسّ               

وبالمثـل، يجـب رفـض الطلـب إذا كـان قـد صـدر               . الوطنية أو المصالح الأساسية لدولـة أو إقلـيم        
بهدف ملاحقة شخص أو معاقبته أو المساس بـه خـلاف ذلـك بـسبب عرقـه أو جنـسه أو دينـه              

  .ه السياسيةجنسيته أو آرائأو 
وتشمل المساعدة الدولية الـتي تقـدِّمها أسـتراليا أخـذ الأدلَّـة، وتحديـد أمـاكن الـشهود، وإنتـاج                     
ــاكن         ــد أم ــن التحقيقــات الأســترالية، وتحدي ــواد م ــوفير م ــيش، وت ــر التفت ــذ أوام ــائق، وتنفي الوث

  .دات الجريمة وتقييدها ومصادرتهاعائ
علقـة بالمـسائل الجنائيـة علـى أسـاس غـير رسمـي دون اقتـضاء تقـديم                   ويمكن إرسال المعلومات المت   

تفتـيش، مـن    ال أوامـر  كانـت، مثـل      االتماس ممارسة صـلاحيات قـسرية أي ـ      ويجب  . طلبات رسمية 
وتمتثل أستراليا لطلب مقـدَّم مـن بلـد أجـنبي يـدعو إلى الحفـاظ علـى                  . خلال تقديم طلب رسمي   

 المتلقـي للطلـب مـن أداء      شخص  ال لتمكينالطلب  في   عنه  الإفصاح ما يلزم سرِّية المعلومات إلا    
  . النائب العامجانبالموافقة على الإفصاح من في حال واجباته أو 

 نَّ، لا يمكن إجبار شخص لمجرد الاشتباه به علـى تقـديم أدلَّـة؛ بيـد أ                الأستراليوبموجب القانون   
  . وفير المعلومات اللازمةأستراليا، في مثل هذه الحالات، تنسِّق مع الدولة الطالبة لت

 مــن الاتفاقيــة ٤٦ مــن المــادة ٢٧ويلبِّــي القــانون الأســترالي المعــايير المنــصوص عليهــا في الفقــرة 
  .بشأن ضمان عدم التعرُّض

ولا يجب أن تُستخدم أي مواد تتلقَّاها أستراليا من بلد أجنبي لأغـراض إجـراءات أو تحقيقـات معيَّنـة                    
وعلـى سـبيل الممارسـة العمليـة، تلـتمس          .  النائـب العـام علـى ذلـك        لأي غرض آخـر إلا بعـد موافقـة        

  .قة على استخدام المواد لغرض آخرأستراليا موافقة البلد الأجنبي قبل أن تطلب إلى النائب العام المواف
نفــاذ القــانون المحليــة عنــد معالجــة طلبــات المــساعدة  إ وكــالات إدارة النائــب العــام مــع وتنــسِّق
 إلكترونيـة   تبُّع جميع الطلبات القائمة بالفعل عبر قاعـدة بيانـات دعـاوى قـضائية             ويتم ت . المتبادلة

  .ذات نوعية استثنائية
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وعموما، تتحمَّل أستراليا التكاليف العادية والمعقولة لتنفيـذ الطلـب، رهنـا بـأي مـن الاتفاقـات                  
  .أو المتعدّدة الأطراف ذات الصلةالثنائية 

    
  ن؛ التحقيقات المشتركة؛ أساليب التحرِّي الخاصة التعاون في مجال إنفاذ القانو    

    )٥٠ و٤٩ و٤٨المواد (
وتـؤدِّي  . من أجل تعزيز التعـاون الـدولي، لـدى أسـتراليا شـبكة اتـصال واسـعة لإنفـاذ القـانون                    

الشرطة الفيدرالية الأسترالية دورا رئيسيا في التعـاون علـى إنفـاذ القـانون مـن خـلال التخطـيط                    
ــادل الم ــة    . علومــاتالعمليــاتي وتب ــة لجهــات الاتــصال التابعــة للــشرطة الفيدرالي وللــشبكة الدولي

وتــدعم الــشبكة المــذكورة التعــاون الثنــائي أو المتعــدِّد  .  بلــدا٢٩ًالأســترالية مكاتــب مُقامــة في 
الأطراف، وتتعاون على نحو وثيـق مـع سـائر نظرائهـا في إطـار مـؤتمر رؤسـاء الـشرطة التـابعين                        

ســيا، ورؤســاء الــشرطة في جــزر المحــيط الهــادئ، والمنظمــة الدوليــة لرابطــة أمــم جنــوب شــرق آ
ــة   ــول(للــشرطة الجنائي ــة، ومنتــدى مفوّضــي شــرطة    )الإنترب ــة الوطني ، ومــؤتمر المكاتــب المركزي

، وفريق آسيا والمحيط الهادئ المعـني       )اليوروبول(أستراليا ونيوزيلندا، ومكتب الشرطة الأوروبي      
 لتبادل المعلومـات مـع قـوات     نافذةفيدرالية الأسترالية اتفاقات    ولدى الشرطة ال  . بغسل الأموال 

 إنفـاذ   ووكـالات الشرطة التابعة لكل من الولايات والأقاليم في أستراليا، وكـذلك مـع إدارات              
  .ن على مستوييْ الاتحاد والولايةالقانو

، بمــا في ذلــك وتُخــوَّل الــشرطة الفيدراليــة الأســترالية صــلاحيات واســعة لمكافحــة الجــرائم الخطــيرة 
  . بعمليات سرّية وخاضعة للمراقبة تمكِّنها من الاضطلاعكبيرةالفساد، وهي تتمتَّع بصلاحيات 

    
     والممارسات الجيدةالتجارب الناجحة  - ٢- ٢- ٢ 

 والممارسـات الجيـدة التاليـة في إطـار تنفيـذ الفـصل الرابـع                تُذكر بصفة عامة التجارب الناجحـة     
  :من الاتفاقية

ــدابير   الــشرطلــدى  ●   ــة الأســترالية ت ــةبالغــة الة الفيدرالي  في مجــال التعــاون علــى  فعالي
خبرات ودراية فنية في كشف الفـساد والتحقيـق فيـه،           وولي،  الصعيدين المحلي والد  

جنبيــة المعنيــة الأمــر الــذي يمكــن أن يعــزِّز تقــديم المــساعدة إلى الجهــات الــنظيرة الأ 
  .بإنفاذ القانون

  .ي لمكافحة الفساد في أستراليااليب التحرِّوجود طائفة شاملة من أس  ●  
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 والمـساعدة    قواعد البيانات لتتبُّع مسائل تسليم المجرمين      الجودة العالية التي تتَّسم بها      ●  
  .القانونية المتبادلة

    
    التحدِّيات والتوصيات  - ٣- ٢- ٢ 

  :مةافحة الفساد القائيمكن أن تؤدِّي الخطوات التالية إلى زيادة تعزيز تدابير مك
يم مواصلة القيام باسـتعراض دوري للـسياسات وللآليـات القانونيـة مـن أجـل تقـد                  ●  

أكـبر قـدر مـن المـساعدة القانونيـة المتبادلـة، بمـا في ذلـك أخـذ إفـادات الأشــخاص           
  .والملاحقات والإجراءات القضائيةالمشتبه بهم أو المتَّهمين، في التحقيقات 

    
     المساعدة التقنيةمنالاحتياجات     

  . الراهنلم تحدِّد أستراليا أي احتياجات في مجال المساعدة التقنية في الوقت
 

 


